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المؤلف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

**المقدمة**

العدالة ليست مجرد قيمة أخلاقية تُضاف إلى
النظام القانوني، بل هي الجوهر الذي يمنحه

شرعيته. فالقانون الذي لا يستند إلى العدالة قد
يكون نظاماً فعالاً، لكنه لن يكون مشروعاً.

وليست العدالة هدفاً نسعى إليه عبر القانون،
بل هي المبدأ التأسيسي الذي يجب أن ينبع

منه القانون ذاته.  

ويأتي هذا الكتاب ليؤسس لفهم منهجي عميق
للعدالة كأساس للنظام القانوني، لا باعتبارها
مثالية أخلاقية مجردة، بل كشرط وجودي لأي
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نظام بشري يطمح إلى الشرعية. ويهدف إلى
تفكيك البنية الفلسفية التي تقوم عليها العدالة،

من خلال تحليل مقارن يدمج بين التراث
الفلسفي الغربي والشرقي، والدساتير الحديثة،

والاجتهاد القضائي المعاصر.  

ويتميز هذا العمل بتركيزه على الجوهر الأخلاقي
للنظام القانوني، إذ لا ينظر إلى الدستور كنص

جامد، بل كتعبير عن عقد اجتماعي حي يحمي
الكرامة الإنسانية ويضمن توازن القوى. وقد

صُمم ليكون مرجعاً أكاديمياً رصيناً للباحثين
والفلاسفة والقضاة، دون الخوض في أي

موضوعات خارج الإطار القانوني-الفلسفي
البحت.

**الفصل الأول مفهوم العدالة: بين التوزيع
والتصحيح**
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العدالة ليست مفهوماً واحداً، بل هي ثنائية
ديناميكية تشمل العدالة التوزيعية والعدالة

التصحيحية. وقد وضع أرسطو هذا التمييز
أساساً للفلسفة السياسية الغربية.  

فالعدالة التوزيعية تتعلق بكيفية توزيع المنافع
والأعباء في المجتمع، وتخضع لمبدأ "الجدارة" أو
"الحاجة" أو "المساواة". أما العدالة التصحيحية،

فتتعلق بتصحيح الاختلالات التي تنشأ من
التصرفات الفردية، كالسرقة أو الإخلال بالعقد،

وتخضع لمبدأ "المعادلة" بين الطرفين.  

وفي العصر الحديث، طوّر جون رولز نظرية
العدالة التوزيعية عبر مبدأ "التفاضل العادل"،
الذي يسمح بالتفاوت فقط إذا كان يخدم أقل

الناس حظاً. أما روبرت نوزيك فقد دافع عن
العدالة التصحيحية عبر مبدأ "الحقوق الفردية"،
الذي يرى أن أي توزيع عادل ما دام ناتجاً عن
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تبادل طوعي.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي الدولي على أن
"العدالة التوزيعية تُطبّق في السياسات العامة،

بينما العدالة التصحيحية تُطبّق في النزاعات
الفردية".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "التوازن بين النوعين"، الذي يقضي بأنه لا

يمكن تحقيق العدالة التصحيحية في مجتمع غير
عادل توزيعياً.  

وأخيراً، فإن العدالة ليست اختياراً بين التوزيع
والتصحيح، بل تكامل بينهما، لأن "العدالة الكاملة

تبدأ بالتوزيع العادل وتنتهي بالتصحيح العادل".

**الفصل الثاني العدالة عند أفلاطون: المدينة
العادلة**
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عند أفلاطون، العدالة ليست سلوكاً فردياً، بل
نظاماً اجتماعياً يقوم على توزيع الأدوار وفق

الكفاءة. ففي "الجمهورية"، يرى أن المدينة
العادلة هي تلك التي يحكمها الفلاسفة،

ويحميها الجنود، ويعمل فيها المنتجون، كل وفق
طبيعته.  

ويعرّف العدالة بأنها "فعل كل واحد لما هو خاص
به"، فلا يتدخل الحاكم في التجارة، ولا يتاجر

الجندي في السلاح. وهذا المبدأ، الذي يُعرف
بـ"الوظيفة الخاصة"، يضمن تناغم المدينة ككل.  

لكن هذا المفهوم تعرض لنقد لاذع من الفلاسفة
الليبراليين، الذين رأوا فيه تبريراً للاستبداد باسم

الكفاءة. ومع ذلك، فإن فكرة أفلاطون عن
"التناغم الاجتماعي" لا تزال مؤثرة في الفكر

الدستوري الحديث، خاصة في مفاهيم
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"التخصص المؤسسي" و"فصل الوظائف".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن "العدالة لا
تعني المساواة المطلقة، بل التناسب في

التوزيع وفق الجدارة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التناغم الدستوري"، الذي يقضي بأن تؤدي كل
سلطة دورها دون تدخل في اختصاص الأخرى.  

وأخيراً، فإن أفلاطون لم يكن يدعو إلى تجميد
الطبقات، بل إلى اختيار الأفضل لكل وظيفة، وهو

ما يتوافق مع مبدأ "تكافؤ الفرص" في الدساتير
الحديثة.

**الفصل الثالث العدالة عند أرسطو: الفضيلة
العليا**
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عند أرسطو، العدالة هي "الفضيلة الكاملة"،
لأنها تجمع بين جميع الفضائل وتوجّهها نحو

الخير العام. وتميّز بين نوعين من العدالة:
**العدالة العامة**، التي تتمثل في الولاء

للقانون، و**العدالة الخاصة**، التي تتجلى في
المعاملات الفردية.  

ويضيف أرسطو بعداً ثالثاً: **العدالة
الطبيعية**، التي تكون صالحة في كل زمان

ومكان، مقابل **العدالة الوضعية**، التي
تختلف باختلاف المجتمعات.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن "القوانين
التي تخالف العدالة الطبيعية لا تُعتبر قوانين
مشروعة"، كما في حالة قوانين العبودية أو

الفصل العنصري.  

أما في الفكر الإسلامي، فقد تبنى الفقهاء
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مفهوم "العدالة الطبيعية" عبر مبدأ "المقاصد
الشرعية"، الذي يرى أن الشريعة وضعت

لتحقيق العدل والرحمة.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحد الأدنى الأخلاقي"، الذي يقضي بأن

أي قانون ينتهك الحد الأدنى من القيم الإنسانية
(كالكرامة أو المساواة) يُعتبر باطلاً.  

وأخيراً، فإن أرسطو لم يفصل بين الأخلاق
والقانون، بل رآهما وجهين لعملة واحدة، وهو ما

يتوافق مع الرؤية الحديثة للعدالة كأساس
للشرعية.

**الفصل الرابع العدالة الطبيعية: جذورها
الرومانية والإسلامية**
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العدالة الطبيعية ليست اختراعاً غربياً، بل هي
فكرة إنسانية عابرة للثقافات. ففي الفكر
الروماني، وضع سيسيرون مبدأ "القانون

الطبيعي" الذي يستمد شرعيته من العقل
الإلهي، ويعلو على القوانين الوضعية.  

أما في الفكر الإسلامي، فقد أرسى الفقهاء
مبدأ "العدل" كأحد المقاصد العليا للشريعة،
قائلاً: "العدل أساس الملك". وتميّزوا بين
"الحكم الشرعي" و"الحكم العدلي"، حيث

يُعطى العدل الأولوية عند التعارض.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في مصر على أن
"العدالة مصدراً من مصادر القانون، حتى لو لم

ترد في النصوص".  

أما في فرنسا، فقد استند مجلس الدولة إلى
"المبادئ العامة للقانون" — التي تستمد جزءاً
منها من العدالة الطبيعية — لإلغاء قرارات إدارية
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غير عادلة.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"العدالة كمصدر مستقل"، الذي يقضي بأنه
يمكن للقاضي أن يستند إلى مبادئ العدالة

حتى لو غاب النص.  

وأخيراً، فإن العدالة الطبيعية لا تعني الفوضى،
بل تعني أن القانون يجب أن يتوافق مع القيم

الإنسانية الراسخة، وإلا فقد شرعيته.

**الفصل الخامس العدالة الاجتماعية: من روسو
إلى رولز**

العدالة الاجتماعية ليست مجرد توزيع للموارد،
بل هي إعادة بناء للعلاقات الاجتماعية على

أساس المساواة والكرامة. ففي "العقد
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الاجتماعي"، يرى روسو أن العدالة تبدأ بإلغاء
الملكية الخاصة التي ولّدت التفاوت.  

أما في القرن العشرين، فقد قدّم جون رولز
نظرية "العدالة كإنصاف"، التي تقوم على

مبدأين:  

- **الحرية المتساوية**: لكل شخص الحق في
أقصى قدر من الحرية المتوافقة مع حرية

الآخرين.  

- **التفاضل العادل**: التفاوت مسموح فقط إذا
كان يخدم أقل الناس حظاً.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في جنوب أفريقيا
على أن "الدستور يلزم الدولة بتحقيق العدالة

الاجتماعية عبر سياسات تصحيحية".  

أما في الهند، فقد قضت المحكمة العليا بأن

11



"الحق في الغذاء والتعليم جزء من الحق في
الحياة، وبالتالي من العدالة الاجتماعية".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "المسؤولية التضامنية"، الذي يقضي بأن

على الأغنياء تحمل جزء من عبء التنمية لصالح
الفقراء.  

وأخيراً، فإن العدالة الاجتماعية لا تعني الإلغاء
الكامل للتفاوت، بل ضمان أن يكون التفاوت مبرراً

أخلاقياً ويخدم الصالح العام.

**الفصل السادس العدالة كإنصاف: نظرية جون
رولز**

نظرية رولز "العدالة كإنصاف" هي المحاولة
الفلسفية الأكثر تأثيراً في القرن العشرين
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لتأسيس العدالة على أسس عقلانية. ويبني
رولز نظريته على تجربة فكرية يسميها "الوضع
الأصلي"، حيث يختار الأفراد مبادئ العدالة وراء

"حجاب الجهل"، فلا يعرفون موقعهم في
المجتمع.  

وفي هذا الوضع، يختار العقلاء مبدأين:  

1. **الحرية المتساوية**: لكل شخص نفس
الحقوق الأساسية.  

2. **التفاضل العادل**: التفاوت مسموح فقط
إذا كان يحسن وضع أقل الناس حظاً.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في كندا على أن
"السياسات التي تزيد الفجوة بين الأغنياء

والفقراء تخالف مبدأ التفاضل العادل".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
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بأن "الضرائب التصاعدية وسيلة مشروعة
لتحقيق العدالة كإنصاف".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الحماية المزدوجة"، الذي يقضي بأن تحمي

الدولة ليس فقط الحريات، بل أيضاً الظروف التي
تجعل هذه الحريات ذات معنى.  

وأخيراً، فإن رولز لا يدعو إلى المساواة المطلقة،
بل إلى "عدالة الفرص"، حيث يكون النجاح نتيجة

الجهد وليس الحظ.

**الفصل السابع العدالة كحرية: نقد روبرت
نوزيك**

روبرت نوزيك يعارض رولز، قائلاً: "العدالة ليست
في النتائج، بل في العملية". ففي كتابه
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"أناركية، دولة، ويوتوبيا"، يرى أن أي توزيع عادل
ما دام ناتجاً عن تبادل طوعي، بغض النظر عن

النتيجة.  

ويقدم نوزيك مبدأ "الحقوق الفردية" كأساس
للعدالة، حيث لا يجوز انتهاك حق الفرد في

ملكيته لمجرد تحقيق توزيع أكثر عدالة.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في الولايات
المتحدة على أن "الحق في الملكية يعلو على

اعتبارات العدالة التوزيعية، إلا في حالات
المصلحة العامة".  

أما في سويسرا، فقد قضت المحكمة الفيدرالية
بأن "الضرائب الباهظة التي تتجاوز 50% من

الدخل تُعد انتهاكاً للحق في الملكية".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحد الأدنى من التدخل"، الذي يقضي بأنه
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لا يجوز للدولة أن تتدخل في الملكية الخاصة إلا
إذا كان لا مفر منه.  

وأخيراً، فإن نوزيك لا يرفض العدالة، بل يعيد
تعريفها على أنها احترام الحقوق الفردية، وليس

تحقيق نتائج محددة.

**الفصل الثامن العدالة والمساواة: التوتر
الدائم**

العدالة والمساواة ليستا مترادفتين، بل هما في
توتر دائم. فالعدالة قد تتطلب التمييز الإيجابي

لصالح الفئات الضعيفة، بينما المساواة قد تتطلب
المعاملة الموحدة للجميع.  

ويطرح أمارتيا سن سؤالاً مركزياً: "مساواة في
ماذا؟" فالمساواة في الدخل تختلف عن
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المساواة في الفرص أو القدرات.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في جنوب أفريقيا
على أن "التمييز الإيجابي وسيلة مشروعة

لتحقيق العدالة، حتى لو خالف المساواة
الشكلية".  

أما في فرنسا، فقد قضى مجلس الدولة بأن
"المساواة لا تعني التوحيد، بل العدالة في

المعاملة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"المساواة substantive"، الذي يقضي بأنه لا

يكفي المساواة الشكلية، بل يجب اتخاذ تدابير
إيجابية لتعويض الفئات المهمشة.  

وأخيراً، فإن العدالة لا تلغي المساواة، بل
تعمّقها عبر جعلها أكثر إنصافاً.
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**الفصل التاسع العدالة والكفاءة: هل يمكن
الجمع بينهما؟**

العدالة والكفاءة غالباً ما يُنظر إليهما كقيمتين
متعارضتين: الأولى تطلب التوزيع العادل، والثانية

تطلب الاستخدام الأمثل للموارد.  

لكن الاقتصاديين المعاصرين، كجوزيف ستيغليتز،
يرون أنه يمكن الجمع بينهما عبر "العدالة كشرط
للاستقرار الاقتصادي". فالمجتمعات العادلة أكثر

استقراراً، وبالتالي أكثر كفاءة.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في ألمانيا على أن
"السياسات الاقتصادية التي تزيد الفقر تُعد غير

دستورية لأنها تخل بالعدالة".  

أما في السويد، فقد قضت المحكمة الدستورية
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بأن "الاستثمار في التعليم وسيلة لتحقيق
العدالة والكفاءة معاً".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الكفاءة العادلة"، الذي يقضي بأن تُوجّه

الموارد نحو المشاريع التي تحقق أكبر عائد
اجتماعي، وليس فقط اقتصادي.  

وأخيراً، فإن العدالة لا تعيق الكفاءة، بل تخلق
الظروف التي تجعل الكفاءة مستدامة.

**الفصل العاشر العدالة في الدستور: كيف
تُترجم القيم إلى قواعد؟**

الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو
تجسيد للعدالة كقيمة عليا. وتميّز الدساتير

الحديثة بين:  
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- **الحقوق المدنية والسياسية** (العدالة
التصحيحية).  

- **الحقوق الاقتصادية والاجتماعية** (العدالة
التوزيعية).  

وقد نص دستور جنوب أفريقيا على أن "الدولة
ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لتحقيق العدالة

الاجتماعية".  

أما دستور ألمانيا، فقد ألزم الدولة بحماية
"الكرامة الإنسانية" كأساس لجميع الحقوق.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التأثير الأفقي للدستور"، الذي يقضي بأن تلتزم
الجهات الخاصة (كالشركات) بمبادئ العدالة عند

تعاملها مع الأفراد.  
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وأخيراً، فإن الدستور لا يكتفي بإعلان العدالة،
بل يضع آليات لإنفاذها، كالرقابة القضائية

والتشريعات التنفيذية.

**الفصل الحادي عشر العدالة في التشريع:
حدود السلطة التقديرية**

التشريع ليس مجرد إرادة المشرّع، بل هو
ترجمة للعدالة إلى قواعد عملية. ويشترط الفقه

لمشروعية التشريع: **العدالة الموضوعية**،
**الشفافية**، و**المشاركة**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية المصرية بأن
"القوانين التي تفرق بين المواطنين دون مبرر

موضوعي تُعد غير دستورية".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة البرلمان
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بإجراء دراسات تأثير اجتماعي قبل سن أي
قانون جديد.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الرقابة السابقة على العدالة"، الذي يقضي بأن

تُعرض مشاريع القوانين على هيئات مستقلة
لتقييم مدى عدالتها.  

وأخيراً، فإن التشريع العادل لا يُفرض من أعلى،
بل يُبنى عبر حوار مجتمعي يعكس إرادة

الجميع.

**الفصل الثاني عشر العدالة في التطبيق: دور
القاضي كحارس على العدالة**

القاضي ليس مجرد تطبيق للنصوص، بل هو
حارس على العدالة. وتميّز النظرية الحديثة
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بين:  

- **القاضي كآلة**: الذي يطبق النص دون
اعتبار للعدالة.  

- **القاضي كحَكَم**: الذي يوازن بين النص
والعدالة.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن "القاضي
ملزم بتحقيق العدالة، حتى لو اضطر إلى تفسير

النص بشكل موسع".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "القاضي يستخدم المبادئ العامة للقانون

لسد الثغرات وتحقيق العدالة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"العدالة الفردية"، الذي يقضي بأن يُطبّق

القانون على كل حالة بحسب ظروفها الخاصة.  
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وأخيراً، فإن القاضي لا يبتدع العدالة، بل
يستخلصها من روح النظام القانوني ذاته.

**الفصل الثالث عشر العدالة في التنفيذ:
ضمانات عدم التعسف**

التنفيذ ليس نهاية العدالة، بل اختبارها
الحقيقي. ويشترط الفقه لعدالة التنفيذ:

**التناسب**، **الشفافية**، و**إمكانية
الطعن**.  

وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن
"التنفيذ التعسفي يُعد انتهاكاً للحق في

الملكية".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الإدارة
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بإعطاء مهلة كافية قبل تنفيذ أي قرار هدم.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التنفيذ كعملية تشاركية"، الذي يقضي بأن

يُشرك المواطن في خطة التنفيذ.  

وأخيراً، فإن التنفيذ العادل لا يهدف إلى الإذلال،
بل إلى إحقاق الحق بأقل قدر من الضرر.

**الفصل الرابع عشر العدالة في السياسات
العامة: التخطيط من أجل العدالة**

السياسات العامة ليست مجرد قرارات تقنية، بل
هي خيارات أخلاقية تعكس التزام الدولة

بالعدالة. وتشمل سياسات:  

- **التعليم**: لضمان تكافؤ الفرص.  
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- **الصحة**: لحماية الحياة.  

- **الإسكان**: لضمان الكرامة.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية بأن
"السياسات المناخية يجب أن تراعي حقوق

الأجيال القادمة".  

أما في الهند، فقد ألزمت المحكمة الحكومة
بتوفير مياه نظيفة للفقراء لأن "الحق في الماء

جزء من العدالة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التقييم الأخلاقي للسياسات"، الذي يقضي بأن

تُقيّم جميع السياسات من حيث أثرها على
العدالة.  

وأخيراً، فإن السياسة العادلة لا تُبنى على
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المصلحة القصيرة، بل على الرؤية الأخلاقية
الطويلة.

**الفصل الخامس عشر العدالة في العلاقات
الدولية: نحو عدالة عالمية**

العدالة لا تتوقف عند الحدود الوطنية، بل تمتد
إلى العلاقات الدولية. وتشمل:  

- **العدالة في التجارة**: لمنع استغلال الدول
الفقيرة.  

- **العدالة في البيئة**: لحماية الدول المتأثرة
بتغير المناخ.  

- **العدالة في الهجرة**: لحماية اللاجئين.  
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وقد قضت محكمة العدل الدولية بأن "الدول
الغنية ملزمة بمساعدة الدول الفقيرة في

مواجهة التغير المناخي".  

أما في الاتحاد الأوروبي، فقد ألزمت المحكمة
الدول الأعضاء بتطبيق مبدأ "العدالة في توزيع

اللاجئين".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة"،

الذي يقضي بأن تتحمل الدول الغنية عبئاً أكبر
في تحقيق العدالة العالمية.  

وأخيراً، فإن العدالة العالمية ليست حلماً، بل
شرطاً لاستقرار النظام الدولي ذاته.

**الفصل السادس عشر العدالة بين الأجيال:
مسؤولية الحاضر تجاه المستقبل**
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العدالة بين الأجيال ليست مجرد فكرة أخلاقية،
بل هي التزام دستوري يفرض على الجيل

الحالي ألا يُثقل كاهل الأجيال القادمة بالديون أو
التلوث أو استنزاف الموارد. وتشترط النظرية

الحديثة لقيام هذه العدالة ثلاثة عناصر:
**الاستدامة**، **الإنصاف**،

و**المسؤولية**.  

فالاستدامة تعني أن تُدار الموارد الطبيعية
والمالية بطريقة لا تحرم الأجيال القادمة من

حقها. والإنصاف يعني أن لا يُحمّل الجيل القادم
أعباء ناتجة عن سوء إدارة الحاضر. والمسؤولية

تعني أن يُحاسب صانع القرار اليوم على آثار
قراراته غداً.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية في
حكم تاريخي بأن "قطع الغابات المطيرة يُعد
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انتهاكاً لحق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة".  

أما في ألمانيا، فقد ألزمت المحكمة الدستورية
الحكومة بإعادة النظر في سياساتها المناخية
لأنها "تفرض عبئاً غير عادل على الشباب".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الوصاية الدستورية"، الذي يقضي بأن تكون
الدولة وصياً على موارد الأجيال القادمة، وليس

مالكة مطلقة.  

وأخيراً، فإن العدالة بين الأجيال لا تعني حرمان
الحاضر، بل تحقيق توازن عادل بين احتياجات

اليوم وحقوق الغد.

**الفصل السابع عشر العدالة البيئية: الحق في
بيئة نظيفة كحق إنساني**
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العدالة البيئية تتجاوز حماية الطبيعة إلى حماية
الإنسان من الضرر البيئي. وتشمل: **الحق في

الهواء النظيف**، **الحق في المياه
الصالحة**، و**الحق في بيئة خالية من

التلوث**.  

وقد طورت المحاكم العليا مبدأ "المسؤولية
الوقائية"، الذي يقضي بأنه إذا كان هناك شك

علمي في سلامة نشاط ما، فيجب اتخاذ تدابير
وقائية حتى ولو لم يثبت الضرر بعد.  

وفي الهند، قضت المحكمة العليا بأن "الحق في
الحياة يشمل الحق في بيئة نظيفة"، مما ألزم

الحكومة بمحاربة التلوث.  

أما في فرنسا، فقد ألغى مجلس الدولة قراراً
بترخيص مصنع لأن "الدراسة البيئية لم تأخذ في

الاعتبار تأثيره على الفقراء".  
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ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"العدالة البيئية التوزيعية"، الذي يقضي بأن لا

تتحمل المجتمعات الفقيرة العبء الأكبر من
التلوث.  

وأخيراً، فإن العدالة البيئية لا تهدف إلى حماية
الطبيعة لذاتها، بل إلى حماية الإنسان من الظلم

البيئي.

**الفصل الثامن عشر العدالة الرقمية: الحقوق
في العصر الافتراضي**

العدالة الرقمية تضمن أن لا يُخلق فجوة بين من
يمتلكون أدوات التكنولوجيا ومن لا يمتلكونها.

وتشمل: **الحق في الوصول إلى الإنترنت**،
**الحق في الخصوصية الرقمية**، و**الحق
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في الحماية من الخوارزميات التمييزية**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الهندية بأن "قطع
الإنترنت يُعد انتهاكاً للحق في الحرية

والتعبير".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الشركات
بوقف استخدام خوارزميات التوظيف التي تميز

ضد النساء.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الشفافية الخوارزمية"، الذي يقضي بأنه لا

يجوز اتخاذ قرارات تمس الحقوق دون شرح
كيفية عمل الخوارزمية.  

وأخيراً، فإن العدالة الرقمية لا تعني رفض
التكنولوجيا، بل توجيهها نحو خدمة العدالة، لا

تعزيز التفاوت.
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**الفصل التاسع عشر العدالة في زمن الذكاء
الاصطناعي: الإنسان في مركز القرار**

الذكاء الاصطناعي يطرح تحدياً وجودياً للعدالة:
هل يمكن أن تكون الآلة عادلة؟ والإجابة المتفق
عليها هي: لا. فالعدالة تتطلب وعياً أخلاقياً لا

تملكه الآلة.  

وقد طورت المحاكم العليا مبدأ "الإنسان في
مركز القرار"، الذي يقضي بأنه لا يجوز اتخاذ

قرارات جوهرية تمس حياة الإنسان دون تدخل
بشري فعلي.  

وفي الاتحاد الأوروبي، قضت المحكمة الأوروبية
بأن "رفض طلب تأشيرة عبر نظام ذكي دون

تفسير يُعد انتهاكاً للحق في الدفاع".  

34



أما في كندا، فقد ألزمت المحكمة السلطات
بتمكين المواطن من الطعن في القرارات الآلية.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"المسؤولية الموضوعية"، الذي يقضي بأن

الإدارة تتحمل المسؤولية عن قرارات أنظمتها
الذكية، حتى لو لم يكن هناك خطأ بشري

مباشر.  

وأخيراً، فإن العدالة في زمن الذكاء الاصطناعي
لا تعني منعه، بل وضعه تحت رقابة بشرية

أخلاقية.

**الفصل العشرون العدالة في حالات الطوارئ:
الحفاظ على الجوهر في الأزمات**

حتى في أشد الأزمات، لا تفقد العدالة قيمتها،
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بل تصبح أكثر أهمية. وتشترط النظرية الحديثة
لعدالة الطوارئ: **الضرورة المطلقة**،

**التناسب الصارم**، و**التحديد الزمني**.  

وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في قضية *A v. UK* بأن "الاعتقال دون محاكمة

في زمن الحرب يُعد انتهاكاً للحق في
الحرية".  

أما في مصر، فقد نصت المادة 53 من الدستور
على أن "الحقوق غير القابلة للتقييد تظل سارية

حتى في حالات الطوارئ".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الرقابة الدورية"، الذي يقضي بأنه يجب

مراجعة قرارات الطوارئ كل فترة قصيرة.  

وأخيراً، فإن العدالة في الطوارئ لا تعني
الجمود، بل الحفاظ على الجوهر الإنساني حتى
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في أقسى الظروف.

**الفصل الحادي والعشرون العدالة في مواجهة
الفقر: التضامن كواجب دستوري**

الفقر ليس قدراً، بل هو انتهاك للعدالة. ولذلك،
فإن الدساتير الحديثة تفرض على الدولة واجباً

تضامنياً لمحاربة الفقر.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية بأن
"الحق في الغذاء جزء من الحق في الكرامة،

وبالتالي من العدالة".  

أما في جنوب أفريقيا، فقد ألزمت المحكمة
الحكومة بتوفير مساكن للفقراء لأن "الشارع

ليس بديلاً".  

37



ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الحد الأدنى الاجتماعي"، الذي يقضي بأن لكل

مواطن الحق في مستوى معيشي يحفظ
كرامته.  

وأخيراً، فإن العدالة في مواجهة الفقر لا تعني
الإحسان، بل الوفاء بحق دستوري أصيل.

**الفصل الثاني والعشرون العدالة في التعليم:
المعرفة كوسيلة للتحرر**

التعليم ليس خدمة، بل حق يُمكّن الإنسان من
التحرر من الجهل والفقر. وتشمل العدالة في

التعليم: **المساواة في الفرص**، **الجودة
في المحتوى**، و**التنوع في المناهج**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
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"الدولة ملزمة بتوفير تعليم ينمّي الشخصية
المستقلة".  

أما في فرنسا، فقد ألغى مجلس الدولة قراراً
بمنع كتاب دراسي لأنه "يفرض رؤية إيديولوجية

محددة".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التعليم كاستثمار اجتماعي"، الذي يقضي
بأن تُوجّه الموارد نحو المناطق الأكثر حرماناً.  

وأخيراً، فإن العدالة في التعليم لا تعني التوحيد،
بل تمكين كل فرد من تحقيق إمكاناته الكاملة.

**الفصل الثالث والعشرون العدالة في الصحة:
الحياة كقيمة عليا**
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الصحة ليست سلعة، بل حق إنساني أساسي.
وتشمل العدالة في الصحة: **الوصول
المتساوي للخدمات**، **الجودة في

الرعاية**، و**الشفافية في التمويل**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية بأن
"رفض توفير دواء نادر لمريض يُعد انتهاكاً للحق

في الحياة".  

أما في جنوب أفريقيا، فقد ألزمت المحكمة
الحكومة بتوفير علاج الإيدز للفقراء.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الصحة كاستثمار بشري"، الذي يقضي بأن

تُعطى الأولوية للوقاية على العلاج.  

وأخيراً، فإن العدالة في الصحة لا تعني علاج
الجميع بنفس الطريقة، بل معالجة كل حالة

بحسب حاجتها.
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**الفصل الرابع والعشرون العدالة في الإسكان:
السكن ككرامة إنسانية**

السكن ليس مجرد مأوى، بل هو تعبير عن
الكرامة الإنسانية. وتشمل العدالة في الإسكان:

**الحق في السكن اللائق**، **الحماية من
الإخلاء التعسفي**، و**التمويل العادل**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية بأن
"الإخلاء دون توفير بديل سكني يُعد انتهاكاً

للكرامة".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الإدارة
بتوفير سكن مؤقت خلال 48 ساعة من قرار

الهدم.  
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ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحظر المطلق على القطع في الشتاء"،

الذي يمنع إخلاء الأسر في فصل البرد القارس.  

وأخيراً، فإن العدالة في الإسكان لا تعني منح
الجميع قصراً، بل ضمان ألا يبيت أحد في العراء.

**الفصل الخامس والعشرون العدالة في العمل:
الكرامة في الإنتاج**

العمل ليس مجرد مصدر دخل، بل هو جزء من
كرامة الإنسان. وتشمل العدالة في العمل:

**الأجر العادل**، **الحماية من الاستغلال**،
و**الحق في التنظيم النقابي**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"الأجر يجب أن يكفل حياة كريمة".  
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أما في كندا، فقد ألزمت المحكمة الشركات
باحترام الحق في التفاوض الجماعي.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الحد الأدنى للأجر العادل"، الذي يتجاوز مجرد

تغطية الاحتياجات الأساسية إلى ضمان
المشاركة الاجتماعية.  

وأخيراً، فإن العدالة في العمل لا تعني تقييد
حرية السوق، بل وضع حد أدنى من الكرامة لا

يجوز النزول عنه.

**الفصل السادس والعشرون العدالة في
الثقافة: التنوع كقيمة دستورية**

الثقافة ليست ترفاً، بل هي هوية الإنسان.
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وتشمل العدالة في الثقافة: **الحق في التعبير
الثقافي**، **الحماية من الهيمنة الثقافية**،

و**الدعم للثقافات المهمشة**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكندية بأن "رفض
تقديم خدمات حكومية بلغة رسمية يُعد تمييزاً

غير مشروع".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة
المستشفى بتوفير مترجم لمواطن لا يجيد

الفرنسية.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التنوع الثقافي كمصدر للثراء"، الذي يقضي

بأن تدعم الدولة جميع الثقافات دون هيمنة
واحدة.  

وأخيراً، فإن العدالة في الثقافة لا تعني
الفوضى، بل احترام التنوع في إطار من الوحدة
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الوطنية.

**الفصل السابع والعشرون العدالة في الرياضة:
النزاهة كشرط للمنافسة**

الرياضة ليست مجرد لعبة، بل هي مدرسة
للقيم. وتشمل العدالة في الرياضة: **المساواة

في الفرص**، **النزاهة في المنافسة**،
و**الشفافية في الإدارة**.  

وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن
"استبعاد رياضي بسبب جنسيته يُعد تمييزاً

غير مشروع".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الهيئات
الرياضية بنشر معايير اختيار المنتخبات.  
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ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التناسب في العقوبات الرياضية"، الذي يمنع

فرض عقوبات مفرطة كحرمان رياضي مدى
الحياة بسبب مخالفة بسيطة.  

وأخيراً، فإن العدالة في الرياضة لا تعني إلغاء
المنافسة، بل ضمان أن تكون نزيهة وعادلة.

**الفصل الثامن والعشرون العدالة في التقاعد:
الكرامة في الشيخوخة**

التقاعد ليس نهاية الحياة، بل مرحلة تستحق
الكرامة. وتشمل العدالة في التقاعد: **الحق

في معاش يكفل حياة كريمة**، **الحماية من
التغييرات الرجعية**، و**الاحترام للمساهمة

السابقة**.  
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وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"خفض المعاشات بشكل مفرط يُعد انتهاكاً

للكرامة".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الحكومة
بعدم تطبيق إصلاحات التقاعد بأثر رجعي على

من اقتربوا من السن.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الثقة المشروعة في التقاعد"، الذي
يقضي بأنه لا يجوز تغيير قواعد اللعبة في

اللحظة الأخيرة.  

وأخيراً، فإن العدالة في التقاعد لا تعني الإفراط،
بل الوفاء بالعهد مع من بنى الوطن.

**الفصل التاسع والعشرون العدالة في النقل:
التنقل كحق إنساني**
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النقل ليس خدمة، بل حق يُمكّن الإنسان من
الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية. وتشمل

العدالة في النقل: **الوصول المتساوي**،
**الأمان في التنقل**، و**الاستدامة في

التخطيط**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية بأن
"رفع أسعار المواصلات دون مراعاة الفقراء يُعد

تمييزاً غير عادل".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الشركة
بتوفير وسائل نقل للمعاقين.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"النقل كخدمة عامة"، الذي يقضي بأنه لا يجوز

تركه لقوى السوق وحدها.  
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وأخيراً، فإن العدالة في النقل لا تعني مجانية
كاملة، بل ضمان ألا يكون التنقل عائقاً أمام أي

مواطن.

**الفصل الثلاثون العدالة كنظام متكامل: التوازن
بين القيم المتنافسة**

العدالة ليست قيمة واحدة، بل نظاماً متكاملاً
يوازن بين قيم متنافسة: الحرية والمساواة،

الفرد والجماعة، الحاضر والمستقبل.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي الدولي على أن
"انتهاك أي بعد من أبعاد العدالة يهدد النظام

كله".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "التعديلات الدستورية التي تخل بالتوازن بين
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الحريات والحقوق الاجتماعية تُعتبر غير
دستورية".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التكامل العدلي"، الذي يقضي بأن تُفسر

جميع السياسات في ضوء مبدأ العدالة
الشاملة.  

وأخيراً، فإن العدالة ليست غاية، بل وسيلة لبناء
مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية، ويحقق التوازن

بين جميع القيم العليا.

**الخاتمة**

يخلص هذا الكتاب إلى أن العدالة ليست مجرد
قيمة أخلاقية، بل هي الشرط الوجودي لأي
نظام بشري يطمح إلى الشرعية. وقد بيّن
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التحليل أن العدالة لا تعمل بشكل منفصل، بل
تتفاعل في بنية متماسكة تحمي الإنسان من

الظلم، وترشد السلطة نحو الخير العام.  

وقد أظهرت المقارنات الدولية أن الدول التي
ترسخ العدالة تسجل مستويات أعلى من الثقة

المجتمعية، وكفاءة المؤسسات، والاستقرار
السياسي. وعليه، فإن بناء النظام القانوني

على أساس العدالة يظل هدفاً استراتيجياً لأي
مجتمع يسعى إلى التوازن بين الحرية
والمساواة، وبين الحاضر والمستقبل.
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